الاستثمار في المستقبل

لا يخفى عليكم الأهمية التي يكتسبها هذا المؤتمر وسط الظروف الدولية الجديدة التي نعيشها اليوم والتي تعتبر امتدادا لمراحل سابقة، بعضها يحمل في طياته إيجابيات لدول وشعوب العالم، وبعضها الآخر يحمل في طياته مخاطر جديدة لا بدّ من التعامل معها بكل حذر وموضوعية.

ففي الوقت الذي تتواصل فيه عملية العولمة والتحرر على مستوى العالم، وما أنتجته من فوائد ومكاسب لعدد من الدول، فإننا نرى مسلسل الأزمات العالمية يزداد فصولاً يوماً بعد يوم. فبعد أزمة الأسواق الناشئة، وأزمات الأسواق المالية الدولية، تأتي اليوم ظاهرة سقوط عدد من مؤسسات الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية ودول متقدمة أخرى، لتطرح على بساط البحث أهمية وضرورة إيجاد الحكم السليم في الإقتصاد العالمي وقطاع الشركات المالية وغير المالية. والأهم من ذلك كله بالنسبة للمنطقة العربية، ضرورة تحصين البيت الداخلي العربي لمواجهة هذه الأزمات الجديدة وما يتربص بعدد من دولنا العربية من أخطار عالمية وإقليمية محدقة تطال عموم منطقتنا العربية.

هذا الواقع الدولي الجديد دفعنا اليوم لنستعرض جميعاً آفاق هذه المرحلة الجديدة وإنعكاساتها على منطقتنا ، فكان عنوان مؤتمرنا هذا "الإستثمار في المستقبل" إنطلاقاً من إيمانناً الشديد بأن الإستثمار في التعاون العربي على كافة الصعد، الإقتصادية والمصرفية والإستثمارية، هو الردّ المناسب على جميع التحديات الدولية والإقليمية الجديدة التي يواجهها وطننا العربي. خصوصاً في ظل التقارب الإقتصادي المتسارع على مستوى دولنا، مع تواصل برامج التكيف الهيكلي والإصلاحات الإقتصادية والمالية والإنفتاح الإستثماري المتزايد في معظم، إن لم نقل كل، دولنا العربية.

صحيح إن ما تم تحقيقه على صعيد برامج الإصلاح والتحرر الإقتصادي في دولنا يثير الإعجاب، لكن رغم ذلك، هناك الكثير مما يتوجب عمله من أجل تسريع عملية التكامل الإقليمي العربي وبالتالي إندماج الدول العربية في الإقتصاد العالمي، للإستفادة من تحولات العولمة والتحرر على الساحة الدولية. وفي هذا المجال، فإن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي إنطلقت قبل نحو أربع سنوات، تتقدم بشكل إيجابي، لكننا نأمل تكثيف الجهود للإسراع في إقامة إتحاد جمركي عربي يتبعه إقامة السوق العربية المشتركة.

وفي إطار هذه التطورات الإقتصادية العربية الإيجابية من جهة، وأيضاً في إطار ما يصيب الإستثمارات العربية في الخارج بمخاطر متعددة تجمع بين المصادرة والتجميد وتقلبات أسواق المال وحتى الفساد الذي يضرب كبريات الشركات العالمية، يصبح من الضروري أن تواصل حكومات دولنا عملية تحسين البيئة الإستثمارية الداخلية من أجل جذب إستثماراتنا وأموالنا المغتربة وتوجيهها نحو عمليات إعادة الإعمار والإنماء الإقتصادي المتواصلة في منطقتنا، مع ما يحمله ذلك من أبعاد إقتصادية ومالية إستراتيجية لعالمنا العربي.

وفي موازاة ذلك، فإن قطاعنا المصرفي والمالي العربي مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتطوير بنيانه الداخلي على كافة الصعد، من أجل تحمل مسؤولياته الكبرى في إنجاح برامج الإصلاح الإقتصادي، وتطوير الأسواق المالية، ودعم جهود الخصخصة، وتشجيع عودة الرساميل العربية التي تربو على الألف مليار دولار أي ما يقارب ضعف الدخل القومي العربي، لكي تلعب دوراً أساسياً في النهضة الإقتصادية في المنطقة.

نعقد مؤتمر "الإستثمار في المستقبل" في السودان اليوم، لأن السودان يشكل فرصة إستثمارية حقيقية، وهو حافظ دائماً على إمتداداته العربية، وعلى تشجيعه المتواصل للعمل الإقتصادي العربي المشتـرك، ولأن الإستثمار في السودان – في ظل التطورات الإيجابية الحاصلة على الصعد السياسية والإقتصادية والمصرفية وإنفتاحه المتزايد على المنطقة والعالم – يشكّل بوابة أساسية لزيادة نطاق الإستثمار المشترك في المنطقة العربية عموماً.
إن تباشير السلام في السودان أخذت تلوح في الأفق، حاملة معها تفاؤلاً عاماً بشأن تأمين ركائز الإستقرار والأمن في البلد، لتشكّل داعماً أساسياًُ للتوجهات الإقتصادية الإنفتاحية والتطويرية للإدارة السياسية والإقتصادية السودانية.
إن لدينا كل الإعتقاد اليوم بأن السودان الشقيق، الذي بدأ مرحلة جديدة نحو التحديث والعصرنة والتطور الشامل والإنفتاح عربياً ودولياً، وفي ظل الفرص الإستثمارية والإقتصادية الواعدة المتاحة فيه، وفي ضوء الإستقرار النقدي والمناخ الإستثماري الذي ينعم به، مرشح للإرتقاء بمكانته الإقتصادية والإستثمارية على خارطة إقتصاد المنطقة والعالم، وعلى خارطة إقتصاد الأسواق الناشئة أو الصاعدة مع ما يحمله ذلك من غدٍ أفضل للسودان وشعب السودان.
ثم إن القطاع المصرفي السوداني يشهد هو الآخر عملية إصلاح وتطوير شاملة تطال بنيانه ودوره الإقتصادي والتنموي، وتركز على تبني قواعد ومعايير العمل المصرفي الدولي على نحو مستمر، من دون أن نغفل أهمية التجربة المصرفية الإسلامية الرائدة في السودان. 
إن محاور التحولات الإيجابية هذه تدعم، بلا شك، الإمكانات الضخمة التي يتمتع بها الإقتصاد السوداني، وبشكل خاص على صعيد الإمكانات الزراعية والصناعية والبترولية والموارد البشرية المؤهلة وغيرها، والتي من شأنها جميعها أن تشكل حزمة الإنطلاق القوي والمستديم نحو الرقيّ والإزدهار والتقدم على  كافة الصعد.

أود أن أؤكد هنا أهمية تشجيع  وتحرير الإستثمار بين دولنا العربية، في موازاة تشجيع وتحرير التجارة الذي يسير على الخطى المتوخاة. وإنني أرى أن تشجيع الإستثمار وتحريره على النحو الذي يكفل دفع عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية في دولنا يجب أن يرتكز على عدد من العناصر المحورية، التالية:
أولاً: إيجاد شراكة إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، فالقطاع العام يجب أن يتمثل دوره في تأمين الإطار الضروري لإيجاد بيئة إستثمارية جذابة ومحفزة، والقطاع الخاص يجب أن يعمل كشريك للقطاع العام في زيادة الإستثمار في الإقتصادات الوطنية والإقتصاد القومي.
ثانياً: تطوير القطاع المالي من خلال تشجيع قيام شركات قابضة تقدم خدمات مالية متنوعة تفيد أسواق المال والإستثمار والإقتصادات العربية عموماً، مع الإشارة الى أن هذه الشركات تمتلك إمكانات وقدرات تنافسية مهمة تجاه الشركات الأجنبية المماثلة في ظل الإنفتاح المالي والإقتصادي الدولي.
ثالثاً: التركيز على ترسيخ مقومات الحكم السليم في الإقتصادات والشركات العربية العاملة في مختلف المجالات، وإعتبار هذا الأمر من الأولويات التي علينا التنبه إليها والإستفادة من التجارب الدولية في هذا السياق، الأمر الذي يعزز ثقة المجتمع الدولي والعربي بالإستثمار في إقتصادات منطقتنا وأسواقها المالية ومشاريعها الإستثمارية.
رابعاً: ضرورة تقوية الربط بين أسواقنا المالية، بموازاة الربط التجاري القائم حالياً، بغية الوصول إلى سوق مالية عربية موحدة تدعم قيام السوق العربية المشتركة، مع ما يحمله ذلك في طياته من أبعاد إستثمارية حيوية في إقتصادات دولنا.

إن إتحاد المصارف العربية تبنى في الآونة الأخيرة، إستراتيجية عمل جديدة، من أجل تحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية للنمو في دولنا ومصارفنا، ومن أجل تحقيق إنفراج أوسع على الصعيد الداخلي يوفر لنا مزيداً من التعاون فيما بيننا.

إن إستراتيجيتنا الجديدة، أيها السيدات والسادة، تستهدف زيادة دور الإتحاد المالي والإقتصادي على مستوى المنطقة العربية والترويج للإستثمار فيها، وتحويل الإتحاد إلى مركز إتصال فاعل بين المجتمع المصرفي الدولي والمجتمع المصرفي العربي، وتعزيز مكانته كممثل للقطاع المصرفي العربي تجاه العالم الخارجي وفي المحافل الدولية.

وحتى يمكننا تحقيق هذه الأهداف العامة العريضة، فإننا بدأنا بتنفيذ برنامج عمل للسنوات الثلاث القادمة، يقوم على تحقيق مجموعة من المشروعات العلمية والعملية المتكاملة، بدءاً بإنشاء الشبكة المصرفية العربية، مروراً بربط شبكات الصرف الآلي العربية، وإيجاد نظام لتسوية المدفوعات الجارية بين المصارف العربية، وإعادة تفعيل دور مركز الوساطة والتحكيم لفض المنازعات المصرفية العربية.

والقطاع المصرفي العربي، بكل أجهزته، مدعو الى مشاركتنا هذه التطلعات والطموحات، والجهاز المصرفي السوداني له دوره الحيوي والمحوري في هذه المرحلة من تاريخ الإتحاد. فكل مصرفي منكم، أيها الأخوة، له دوره الأساسي في العمل المصرفي ضمن بلده، كما له دوره الأساسي في العمل المصرفي على مستوى المنطقة العربية ككل. وإتحادنا فعلاً يتطلع الى هذا الدور، ونحن على ثقة تامة بأنكم حريصون عليه، لإيمانكم الكبير بالعمل المصرفي العربي المشترك، وبأهمية تحقيق الأفضل لصناعتنا المالية العربية ولإقتصادنا القومي.
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